
415300 - ما حكم قيام شركة الاستثمار الزراعي ببيع الأرض مع التعهد بزراعتها؟

السؤال

توجد شركات للاستثمار الزراعي، لديها أرض من الدولة، فى مبادرة المليون ونص فدان، وتقوم الشركة بطرح
الأرض على من يرغب فى الاستثمار كالآتى:

تقوم الشركة بتحديد سعر الفدان، ونوع الزراعة، حيث تتولى الشركة كل شيء، من حيث تجهيز الأرض، وزراعتها،
وجني المحصول، وبيعه، وإعطاء الأرباح للمستثمر.

على سبيل المثال: شركة متخصصة فى زراعة النخيل، يقوم المستثمر بشراء فدان أو أكثر، وتتكفل الشركة بكل
شيء، على أن تكون الأرباح ٥٠% للمستثمر، ومثلهم للشركة، كما نصت الشركة فى دراسة الجدوى،

وهي محددة كنسبة مئوية، تزيد كل عام، مثلا: العام الأول للإنتاج: يكون هو العام الرابع من التعاقد، وهى فترة
نمو النخيل، كما قالت الشركة، إجمالي الإيرادات 105400جنيه.

نسبة ربح المستثمر ١٨%(٥٢٧٠٠ جنيه)، الثانى: إجمالي الإيرادات137000 جنيه، ربح المستثمر ٢٤%(٦٨٥٠٠جنيه)،
الثالث: إجمالي الإيرادات187200 جنيه، نسبة ربح المستثمر ٣٣%(٩٣٦٠٠ جنيه)، الرابع: إجمالي الإيرادات 256000

جنيه نسبة ربح العميل ٤٥%(١٢٨٠٠٠جنيه)، الخامس: إجمالي الإيرادات 299200 جنيه، ٥٣%، وتظل النسبة ثابتة
٥٣%(١٤٩٦٠٠) للأعوام التالية، مع العلم أن سعر الفدان مائتان وثمانون ألف جنيه.

شركات أخرى تعطي دراسة جدوى محدد فيها مبلغ الربح المتوقع كل سنة كمبلغ، وليس نسبة مئوية، فهل يجوز
الاشتراك فى هذه الشركات؟ وأيها يكون بشكل شرعي؟

الإجابة المفصلة

أولا:

يجوز الاتفاق بين مالك الأرض وشركة الاستثمار على أن تقوم الشركة بتجهيز الأرض وزراعتها وحصادها أو جني
ثمارها وبيعها، مقابل نسبة معلومة من الخارج، أو من ثمنه إذا بيع.

ولا حرج أن تكون النسبة متغيرة كل سنة، ما دامت معلومة.

ولا حرج أن يكون من الشركة كل شيء كالمياه والأسمدة وغيرها.

ا الْمُزَارَعَةُ، فَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ، أَوْ مِنْ رَبِّ الأَْرْضِ، أَوْ كَانَ مِنْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وَأَمَّ
شَخْصٍ أَرْضٌ، وَمِنْ آخَرَ بَذْرٌ، وَمِنْ ثَالِثٍ الْعَمَلُ، فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.
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وَابُ أَنَّهَا تَصِحُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَالصَّ

ا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” ةِ مِمَّ حَّ ا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فَهُوَ أَوْلَى بِالصِّ وَأَمَّ
رُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يُعَمِّ

ةُ أَهْلِ خَيْبَرَ هِيَ الأَْصْلُ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَبْذُرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ – صَلَّى وَقِصَّ
اصٍ، وَعَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُعْطِيهِمْ بَذْرًا مِنْ عِنْدِهِ، وَهَكَذَا خُلَفَاؤُهُ وَأَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ مِثْلُ: عُمَرَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّ

حَابَةِ كَانُوا يُزَارِعُونَ بِبَذْرٍ مِنْ الْعَامِلِ … اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّ

ةٌ وَلاَ أَثَرٌ عَنْ ةٌ شَرْعِيَّ ا مَنْ قَالَ إنَّ الْمُزَارَعَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ، فَلَيْسَ مَعَهُمْ بِذَلِكَ حُجَّ وَأَمَّ
حَابَةِ … الصَّ

. وَكَانَ عُمَرُ يُزَارِعُ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ، فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَامِلِ، فَلَهُ كَذَا، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ

زَ عُمَرُ هَذَا وَهَذَا، وهذا هو الصواب ” انتهى، باختصار، من “الفتاوى الكبرى” (5/ 100 – 101). فَجَوَّ

ثانيا:

اشتراط عقد المزارعة في عقد البيع لا حرج فيه، بمعنى: أن تشترط الشركة على من اشترى منها أن تقوم هي
بزراعة أرضه وفق عقد المزارعة السابق.

وهذا مذهب الشافعية وأحمد في رواية، خلافا للجمهور.

وينظر: “المعاملات المالية”، للشيخ أبي عمر الدبيان (5/ 373).

ثالثا:

أما الاتفاق على مبلغ من الربح لصاحب الأرض، فهذا لا يصح في المزارعة ولا في الشركة بأنواعها.

لكن يصح أن تستأجر الشركة الأرض من صاحبها بهذا المبلغ، على أن تعمل له فيها بما يتفقان عليه، ولا يكون لها
علاقة بما يخرج من الزرع بعد ذلك، ولا بربحه ولا بخسارته.

ويجوز بيع الأرض مع التعهد باستئجارها من المشتري، كما بينا في جواب السؤال رقم: (298410). 

والله أعلم.
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